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  ملخص:
تٍ   إنّ تطور التّأمينات العينية،  إلى تبني آليةالمشرعّ الفرنسي  دفعت تقوم على الملكية، وظهور ضما

ة. شتركالقروض الم مجال تمكّن من إدارة التّأمينات لمصلحة الغير، خاصةً في أداةٌ وكيل التّأمينات، وهي 
سمه الخاص ولحساب الدّائنين، في ذمةٍ مالية منفصلةٍ،  ا  بتخصيص سمى ما يحيث يتولى الوكيل إدار

  في تعزيز الائتمان.  وإسهامه اليتهفعمدى و  ،هذا البحث تبيان أحكام هذا النّظام من خلالمة. وسيتم ذّ ال

  .القانون المدني الفرنسي، القروض المشتركة، وكيل التّأمينات :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

The security interest’s evolution, with the appearance of guarantees 
based on property-security, that prompted the French legislator to adopt the 
security agent institution, an innovative mechanism for managing the third 
parties guarantees in syndicated loans. The security agent manages these 
guarantees on his own name and on behalf of creditors, in a patrimony 
allocated to this task. This research examine the provisions of this 
innovative mechanism, its effectiveness and its contributions to 
strengthening the credit. 
Keywords: french civil law; security agent; syndicated loans. 
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  :مقدمة  .1
وهو ما يتمّ غالبًا من خلال الحصول  مويل،في العادة إلى مصادر للتّ  اقتصاديٍ  مشروعٍ  يحتاج كلّ 

 ةشتركفكرة القروض الم برزت، ومن هنا ا أكبرب قرضً يتطلّ سما زاد حجم المشروع وكلّ  على الائتمان،
Crédits syndiquésأجل توفير الأموال ، يعملون معًا من دّائنينمن ال مجموعةٌ  امهض يقدّ و قر  ي، وه

ّ  افه، ويعرّ "جمع البنكيقروض التّ في المعاملات المصرفية: " سمىتو  ،واحدٍ  دينٍ لم م قدّ تُ  ضٌ و : "قر االفقه 
لبنوك المشاركة، وتحكمهمن خلال بنكين أو أكثر، تُ  دار من خلال تُ و  ،واحدةٍ  اتفاقية قرضٍ  اعرف 

ا العملية ونظراً لأهمية، 1"وكيلٍ  ت المقدّ د الضّ يستلزم تعدّ  وهو ماة دائنين، دّ ع تضمّ ، كو  يكونمة، ما
ت، من خلال إسنادها إلى شخصٍ توحيد إدارة هذه الضّ  ضرورً  ق الأمر بوكيل التّأمينات يتعلّ و  ،واحدٍ  ما

L’agent des suretés كافل في المخاطر وكيل التّأمينات مفيدًا من أجل التّ  نظام استخدام يعدّ ، و
 .2لائتمانل متجانسةٍ  في تفضيل إدارةٍ  مصلحةٌ  لدّائنينيكون لفالمحتملة، 

 ورة، مع الثّ لاّتينيال شرعّاه المتبنّ ي قبل أنفي الأنظمة الأنجلوسكسونية،  وكيل التّأمينات ظهر
ما دفع وهو ، 3 فلسفة قوانين الإفلاس أعقبت أزمة التّأمينات، بفعل تغيرّ التيّ  التّشريعية في مجال الائتمان،

الشّريعة عديلات المتعاقبة على ت في العديد من التّ في المادة، تجلّ  صلاحاتٍ  القيامع الفرنسي إلى لمشرّ 
ا،، وكان م2006من سنة  ايةً بد لاسيما الكتاب الراّبع المخصّص للتّأمينات، ،العامّة تكريس  أن تمّ  ن ثمرا

تّصرف ال عقدالفرنسي ل قانونال تبنيّ بمناسبة ، قنين المدني من التّ  1-2328نظام وكيل التّأمينات في المادة 
 كاملٍ مت تنظيمٍ عامٍ  وضع ،عديلما لبث أن تبع هذا التّ  ثمّ  ،2007في سنة  4La fiducie الائتماني

 موسومٍ ، ابعضمن الكتاب الرّ  ،لثٍ  عنوانٍ  استحداث من خلال، 2017سنة  ،لوكيل التّأمينات
  . 12-2488إلى  6-2488المواد من  سبعة نصوصٍ جديدةٍ، هي: في "بخصوص وكيل التّأمينات"،

  أهداف البحث:.1.1
من  في محاولة دراسة وفهم نظام وكيل التّأمينات،من جهة، يتمثّل الهدف الأساسي لهذا البحث،  

ره ثمّ ومن حيث تنظيمه القانوني، وطبيعته،  جهةٍ ومن  تعزيز الائتمان،في  مدى فعاليتهو  الوقوف على آ
ذ أخرى، في مادة التّأمينات، التيّ عرفت جمودًا طويلاً، منذ وضع تقنين  ةالمستحدث ه الآليةالتّعريف 
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ثير تنافسية الأنظمة المقارنة1804بليون سنة  شهدت في قد ، في مجال الأعمال ، خاصةً ، لكنّها وتحت 
، ورغم هذه لتيّ تقوم عليهاأنواع التّأمينات المستحدثة، والآليات المبتكرة االعقدين الأخيرين، ثورةً من حيث 

، تعتبر قليلةً، إن لم نقل ابشأ الثّورة في المادة إلاّ أنهّ تبقى تشريعاتنا الغائب الأكبر، حتىّ أنّ البحوث
  ولفت الانتباه إليه. ،الموضوع ، وهو ما يجعل من المهم البحث فيدرةً 
  منهجية البحث:. 2.1

 التّشريعي طورتّ اللبحث في من أجل االمنهج التّاريخي،  حثاالب تبعبلوغ هذه الأهداف، فقد اول 
مع  المتداخلة نظمة القانونيةفي التّعريف بمختلف الأ ،المنهج الوصفي عتمداكما   ،وكيل التّأمينات لنظام

دف تحليلالبحث موضوع  ،الفقهية راءمختلف النّصوص القانونية والآ ، وكذا المنهج التّحليلي والمقارن، 
  المقارنة بينها.من ثمّ و 

  إشكالية البحث:. 3.1

تي:كالبحث  نطرح إشكالية هذا ضوء ما سبق، على   ظام القانوني لوكيل ما هو النّ  ما 
ر تكريسثمّ ؟ 2017سنة ل التّقنين المدني الفرنسي وفق تعديل ،التّأمينات   وما مدى فعاليته؟ هما هي آ

  خطة البحث:. 4.1
الأحكام  :الأول ورالمح عالجي :ينمحور البحث إلى  تمّ تقسيمالإشكالية،  هذه ولمحاولة الإجابة عن 

ر التّ : الثاّني ورالمح ويتناول ؛أميناتالعامة لنظام وكيل التّ  قنين وكيل التّأمينات في التّ نظام شريعي لكريس التّ آ
  .الاقتراحات، وينتهي البحث بخاتمة، تضمّ أهمّ النّتائج المتوصل إليها، وبعض المدني الفرنسي

  :الأحكام العامة لوكيل التّأمينات .2
ت دارة المتجانسةالحاجة إلى الإلطالما دفعت  إلى  ،لائتمان الجماعيا خاصةً في مجال ،للضّما

نظامٍ  كريستب دخل المشرعّ الفرنسي،قبل أن يت البحث عن أنظمةٍ تمكّن من تحييد المخاطر أو تحديدها،
التّنظيم القانوني لوكيل : سيتناول هذا المحور الأول من البحثوعلى ذلك،  متكاملٍ يؤدي هذا الدّور،

  القانوني. هركز مالتـّأمينات وفق تعديلات التّقنين المدني الفرنسي، ثمّ 
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  . التّنظيم القانوني لوكيل التأمينات:1.2
برغم ما   ،في إدارة التّأمينات قليديةتّ النظمة الأ الاعتماد على بعض الممارسة في فرنسا، إلىلجأت 

ا من عيوب، ، وهو ما ةعاقبمتعديلات بموجب توكيل التّأمينات، ل  وضع نظامٍ خاصٍ تمّ  إلى أن كان يشو
تي:ن   تناوله فيما 

  لمصلحة الغير: التّأمينات. فكرة إدارة 1.1.2
تمّ ، فكان يلإدارة التّأمينات، لم يعرف القانون الفرنسي نظامًا 2007إلى غاية تعديل سنة   

تيالتّقليدية بعض الأنظمة إعمال ا فيما    ، ثمّ التّعريف بوكيل التّأمينات.، والتيّ سنتناول التّعريف 

 لمصلحةنجد فكرة إدارة التّأمينات : التّأمينات لمصلحة الغير . الأنظمة التّقليدية في إدارة1.1.1.2
 هو لاو يعيّنه الأطراف،  لثٍ  ، حيث يبقى المال المرهون في حراسة شخصٍ مثلاً  في الرّهن الحيازي الغير،

لا يعتبر كفيلاً عينيًا، لأنهّ لا كما ،  ، لأنهّ لا يقدّم ذمته المالية الشّخصية كضمانٍ اشخصيً  كفيلاً   يعدّ 
لدّين، فهو مكلّفٌ يخصّص مالاً يملكه  ً للوفاء  الأنظمة  بعض ؛ وإذا كانت5لإدارة فقط ضما

النّظام اللاّتيني إلى بعض  الأنجلوسكسونية تتبنى لهذه الغاية، نظام الترست، فقد لجأت الممارسة في ظلّ 
ف الوكيل بين نوعين من الأنظمة: الوكالة من جهة، حيث يتصرّ  ، حيث يتمّ التّمييز6ية تّقليدال لياتالآ

م،  أين يتصرّف الوكيل  من جهة أخرى، نظامي التّضامن الإيجابي، والدّين الموازي،و سم الدّائنين ولحسا
تيلكن لحساب الدّائنين ،سمه الخاص   :، وهو ما نفصله فيما 

 الأحكام وتطبّق في هذه الحالةوكالة، اليمكن إدارة التّأمينات من خلال إعمال عقد نظام الوكالة: أولاً_ 
شوبه تلكن نظام الوكالة  وما يليها من التّقنين المدني، 19847المادة المنصوص عليها في العامّة للوكالة، 

قيد، كما البعض العيوب: حيث يجب ذكر جميع الدّائنين في العقود المنشئة للتّأمينات، وعند كل إجراءات 
سم الدّائنين الجدد، في فرض إحالة الدّيون. ومن أجل التّقاضي،  لابد من يجب تجديد هذه الإجراءات 

، عند مباشرة لدّيونصريح تّ ال في حالةونفس الشّرط  الدّعوى،قبل لن تُ ف، وإلاّ ومكتوبةٍ  خاصّةٍ  وكالةٍ  وجود
 التّجاري، تحت طائلة تّقنينمن ال L. 622-824ة الماد نص الإجراءات الجماعية في مواجهة المدين، وفق

لدّيون   . 10للإلغاء في أي وقتٍ من قبل الموكل الوكالة قابلةٌ كما أنّ .  9مخالفة التّصريح 



  
 يوسف تبوكيوت، يزيد دلال                                                      

                        

52 

 

 المنصوص عليه في الإيجابي، عتماد نظام التّضامنإدارة التّأمينات أيضًا،  يمكنالتّضامن الإيجابي: نيًا_ 
، يمكّنه من المطالبة دائنٍ  لمصلحة كلِّ  ه نشوء حقٍ نيترتّب عوالتّضامن ، 12التّقنين المدنيمن 11 1311المادة 

  .جميعًا في مواجهتهم ذمة المدين تبرئالوفاء لأيٍ من الدّائنين عند و  .ستيفاء القيمة الاجمالية للدّين
لتّأمينات أنّ  لكنّ نظام التّضامن الإيجابي، تشوبه بدوره بعض العيوب، منها:  ،الوكيل المكلّف 

لإضافة إلى أنّ  لضّرورة واحدًا من الدّائنين، بحيث لا يمكن الاستعانة بشخصٍ يكون  التّضامن  من الغير، 
لوفاء بكامل الدّين، بين يدي أيّ   ،الذكّر السّالفة 131113سب المادة بحيختاره،  دائنٍ  سيسمح للمدين 

في حالة إعسار الدّائن  خاصٍ  بشكلٍ و  ما يضرّ بمصلحتهم،الدّائنين،  قياه يترتّب عنه إبراء ذمته تج والذي
 .تضامنينالم الدّائنين الذي تمّ لديه الوفاء، قبل أن يوفي بدوره لباقي

لوفاء :الدّين الموازيلثاً_  خذ المدين على عاتقه، التزامًا مباشراً  لصالح  تتمثّل آلية الدّين الموازي، في أن 
ا إلى جميع الدّائنين، وفي المقابل، يلتزم كلّ  مماثلةٍ  وكيل التّأمينات، بقيمةٍ  دائنٍ بعدم  لتلك التيّ يدين 

وحده، من  وكيلالالمزدوج، وتُؤخذ التّأمينات لصالح  وفاءاستيفاء دينه الخاص، حتى لا يضطر المدين إلى ال
  دّين الموازي.أجل ضمان الدّين المستحق على المدين، بموجب ال

، في على أساس الدّين الموازي، كانت محلّ شكٍ  وكيلاللمصلحة  تنشئالتّأمينات التيّ  إنّ صحة
لإضافة إلى أنهّ يجُ  الفرنسي، لأنّ  قانونال  ، بر المدين على المديونية مرتين، فيما أنهّ دين الوكيل يعتبر صورً

ستبعد ، أو الصّوري يمكن أن يُ المزدوج بدون سببٍ  وفاءخطر اللا يتلق الدّين إلاّ مرةً واحدةً، حتىّ وإن كان 
لمحكمة  قرارٍ  ذه الآلية، في فرنسا، من خلال من خلال الشّروط العقدية، وقد تمّ الاعتراف لأول مرةٍ 

 ، خاضعٍ ، بشأن الدّيون النّاشئة عن عقد إصدار سنداتٍ 201014سبتمبر  21تاريخ ب، Dijonاستئناف 
نّ قضى ، 2011سبتمبر  13بتاريخ:  كمة النّقض، صادرلمح قرارٌ تلاه  ثمّ ، 15ويوركلقانون ولاية ني

عرّض المدين إلى الدّين الموازي لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنّظام العام الدّولي، طالما أنّ هذه الآلية لا تُ 
  .16خطر الوفاء المزدوج
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ل هو شخصٌ  توكيل التّأمينا وكيل التّأمينات:. مفهوم 2.1.1.2 والإدارة _بمعناهما  تّسييريقوم 
 ،مشتركٍ   عن طريق قرضٍ ، لا يمكن تمويلها إلاّ كبيرةبعض العمليات الائتمانية الف .لتأمينات الغير الواسع_

ميناتأو عدّ  واحدٍ  ضمانه بتأمينٍ يتمّ قرضين، و ة مُ مه عدّ يقدّ  وهو قرضٌ   تمّ يهذه التّأمينات يجب أن  ،ة 
ا ، همتعيينه من قبل يتمّ  ،ائنينلمصلحة مجموع الدّ  ،واحدٍ  ، من طرف شخصٍ وموحدٍ  متجانسٍ  بشكلٍ  إدار

 .17ما يكون من بينهم وعادةً 
لأمين عليه  صطلح، يُ 18Trustفي نظام الترست  مماثلةً  وقد عرف النّظام الأنجلوسكسوني أداةً 

Security trustee سمه الخاصمينتمّ عن طريق نقل ملكية التّأمينات إلى الأي، و  ،، الذي يتصرف 
لإضافة إلى الاعتراف للدّائن المستفيد بحق الملكية، فإنهّ يمكن له  ولحساب الدّائنين الحاليين والمستقبليين، و

  .19ذلكعلى اتفاقية التّجمع إذا نصت في التّتبع،  الفردية حقوقه _مباشرةٍ  بصفةٍ _أن يمارس 

  وكيل التّأمينات في التّقنين المدني الفرنسي:. التّكريس التّشريعي لنظام 2.1.2
بتكريس  ،ع الفرنسيتدخّل المشرّ  في إدارة التّأمينات، نظراً للقصور الذي شاب الأنظمة التّقليدية

لفيدوسي، ثمّ  2007، بموجب تعديل سنة العينية لوكيل التّأميناتنظامٍ خاصٍ   عمل علىالمتعلق 
  .2017بموجب تعديل سنة  ،لوكيل التّأمينات عامةٍ  بوضع أحكامٍ  ،تكملته

أزمة التّأمينات، سعت  بعد :الفيدوسيمع تكريس  إدخال نظام وكيل التّأمينات العينية. 1.2.1.2
تٍ  صلاح سنة 20ليةعأكثر فا الممارسة إلى البحث عن ضما ، 200621، فكان تدخل المشرعّ بدايةً 

 ضمن كتاب التّأمينات، تبعه تكريس الفيدوسي، بموجب كاملٍ   عينيٍ  الذي كرّس الملكية الضّمانية كتأمينٍ 
، أول مرةالذي أدخل نظام وكيل التّأمينات  ،200722فبراير  19خ في المؤرّ  211- 2007القانون رقم: 

وإدارته وتحقيقه لحساب  قيده يمكن أن يتمّ  عينيٍ  مينٍ  كلّ   : "على أنّ  نصهاب، 123-2328المادة  في
حيث  ،24"ذا الالتزامله المنشئ سّند، في اله الغايةنونه لهذيعيّ  لالتزام المضمون، من قبل شخصٍ ائنين الدّ 

لنّسبة للفيدوسي عينيٍ  مينٍ  نص هذا القانون على إعمال وكيل التّأمينات بشأن أيّ  ، وليس فقط 
  . sûreté-Fiducie25الضّماني 
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فرنسي، بنظامٍ قادرٍ على منافسة الترست تزويد القانون ال ،وقد كان الهدف من هذا التّعديل
الأنجلوسكسوني، مع تجنيب اللجوء إلى الفيدوسي في القواعد العامة، نظراً لتعقيد الإجراءات المطلوبة فيه، 

وكيل التّأمينات؛ ومع ذلك، فإنّ الفيدوسي بصيغته اللاّتينية، يمكن أن يشكّل إطاراً نظام لمقارنة مع مرونة 
ا من قبل الائتماني، وهو ما بواسطتنات، لأنهّ من الممكن إحالة التّأمينات لإدارة التّأمي ه، بحيث تتمّ إدار

  .Sûretéss gestion de-Fiducie26يسمى فيدوسي التّسيير للتّأمينات 
خ في المؤرّ  776-2008استكماله بموجب القانون رقم:  تمّ  قد 1-2328ورغم أنّ نص المادة 

؛ إلاّ 28ائنينلحساب الدّ  ميناتٍ  "إنشاء" وكيل التّأمينات، يمكنه أنّ  أضافالذي  ،27 2008أوت  04
س كرّ الذي   ،OHADA 30لمقارنة مع قانون  ،، كونه حمل ثغرات قانونية29ادات الفقهقتنأنهّ تعرّض لا
 11إلى  05في المواد من  ، 31AUSأميناتد للتّ القانون الموحّ  ضمن ،لوكيل التّأمينات لةً أحكامًا مفصّ 

 ،ائنينلتلبية توقعات الدّ  كان غير كافٍ و  ،عات قطاع الأعمالتطلّ  يلبلم فهذا التّكريس الأول  .32منه
  .33نظمة التّقليديةجوء إلى الأاستمروا في اللّ  الذين

ن يتمّ تعديل النّص مرةً  لعب من أخرى، من أجل تمكين وكيل التّأمينات،  وقد طالب الفقه والممارسة، 
ائنين المستقبليين، وتنظيم فصل الذّمم المالية، واستبدال الوكيل في حالة إخلاله الدّور لصالح الدّ ذات 

 ،35 2016ديسمبر  09خ في المؤرّ  1691-2016القانون رقم: بموجب  المشرعّ لتدخّ ف .34لتزاماته
على ضرورة  ،I ،2°36، 117في مادته  نصّ من أجل تحسين النّظام، حيث  ،Sapin IIالمعروف بقانون 

  . لأجل ذلك ،زمةدابير القانونية اللاّ الحكومة لاتخاذ التّ  عليه، أهلّ  وبناءً ، تعديل أحكام وكيل التّأمينات

  ت:لوكيل التّأمينا عامٍ  تنظيمٍ  وضع .2.2.1.2
مايو  04المؤرخ في  748- 2017لوكيل التّأمينات، بموجب الأمر رقم  جديدٍ  سيس تنظيمٍ  تمّ  

، 38فع إلى رئيس الجمهورية الفرنسيرُ  إرفاق هذا الأمر بتقريرٍ  وقد تمّ  ،37المتعلق بوكيل التّأمينات 2017
حاول معالجة ، حيث 39إيجابيٍ  بشكلٍ لإصلاح جاء نّ اويمكن القول  .صوص الجديدةالنّ  من أجل تفسير

رت بشأن التيّ  ،القصورأوجه  واد المصوص الجديدة: لصالح النّ  اهألغ إذ، 1-2328نص المادة  
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ريخ ز النّ  دخلت حيّ والتيّ  من التّقنين المدني، ،12-2488إلى  2488-6 ، 2017أكتوبر  01فاذ في 
إثراؤه، من خلال  تعديله، حيث تمّ  أمينات، قد تمّ ص للتّ قنين المدني، والمخصّ ابع من التّ الكتاب الرّ  بل أنّ 

  "بخصوص وكيل التّأمينات". وسومٍ م لثٍ  إضافة عنوانٍ 

  :المركز القانوني لوكيل التّأمينات. 2.2
في  وشروطٍ شكليةٍ  ،هعيينتل قانونيةٍ  أوضاعٍ  من أجل إعمال نظام وكيل التّأمينات لابد من توافر

تي:النّظام، و  التّساؤل حول الطبّيعة القانونية لهذايبقى  اتفاقية التّعيين،  هو ما سنعالجه فيما 

  . المتطلّبات الشّكلية في تعيين وكيل التّأمينات:1.2.2
تي  لاحقةٍ  يتمّ تعيين وكيل التّأمينات، في اتفاقيةٍ    على عقد إنشاء الالتزام المضمون، ونتطرق فيما 

  :إلى شروط تعيين وكيل التأمينات، ثمّ إلى الشّروط الشّكلية للاتفاقية

  :وكيل التّأمينات. الشّروط المتعلقة ب1.1.2.2
 للمادة القديم نّصالوبخلاف  ،تفاقية القرض اتفاقية وكيل التّأمينات، ليست مرتبطةً  نّ إ 

صوص النّ  فإنّ  ؛نهئيسي إلى وكيل التّأمينات ويعيّ العقد الرّ الذي كان يشترط أن يشير الملغاة،  2328-1
تعيين الوكيل  ،تيجةلنّ  ينائنلدّ يمكن ل، و عيينتّ ال متى يتمّ  م أي إشارةٍ لا تقدّ  ،6-2488، في المادة الجديدة

جيلبمجرد إبرام العقد الرّ    لاحقٍ. إلى عقدٍ  هئيسي، كما يمكنهم 
ا وكيل التّأمينات، بخلاف ما يتطلبهيجب أن يتمتّ  صفةٍ  صوص لم تشترط أيّ النّ كما أنّ   :مثلاً  ع 

والذي يشير إلى المؤسسات المالية والمؤسسات الائتمانية، لذلك منه،  05في المادة  ،OHADA 40قانون 
  .41شخصًا طبيعيًا أو اعتبارً  وكيل التّأمينات يمكن أن يكون

ا، وص الجديدة أيضًاصالنّ  يميّزا ومم ّ ائنين المعنيين، ولا الالتزامات المضمونة، لا هوية الدّ  لم تحدّد أ
 آخر دائنٍ محلّ ائنين أحد الدّ  حلول تعديل العقد في حالة للممارسين، حيث لن يتعينّ  ر مرونةً يوفّ  وهو ما

  .42تعديل الالتزام بعد تعيين وكيل التّأمينات مثلاً، أو إذا تمّ 
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  :التّعيين كلية لاتفاقيةروط الشّ الشّ . 2.1.2.2
، 43 7- 2488المادة قرّرته وفق ما  مكتوبٍ، وكيل التّأمينات بموجب عقدٍ  يينتع يتمّ يجب أن  

ا بسندٍ   :يحدّد ،خطيٍ  ونصّها: "إنّ الاتفاقية التيّ بواسطتها يعينّ الدّائنون وكيل التّأمينات، يجب أن يتمّ إثبا
لإضافة إلى مدى صلاحياته وحدودها، وذلك تحت طائلة البطلان." ، 44 صفته، موضوع ومدّة مهمته، 

ا، وكذا امتداد سلطاته، من أجل تحديد موضوع مهمته، ومدّ و ذكر صفة وكيل التّأمينات، تُ ويجب أن 
  .45مفرطٍ  ، دون تقييده بشكلٍ هصلاحيات

  :بيعة القانونية لوكيل التّأميناتالطّ . 2.2.2
 هر اعتبكن اهل يم ،بيعة القانونية لوكيل التّأميناتل حول الطّ ؤ سا، كان التّ 2017سنة  تعديلقبل 

تي، خاصٍ  عٍ من نو  أم هو نظامٌ  ،وكيلاً، أم ائتمانيًا   :وهو ما نعالجه فيما 

  وفق الأحكام العامة للوكالة: . تكييف وكيل التّأمينات كوكيلٍ 1.2.2.2
ا: "عقد بمقتضاه يلتزم   ّ سم  ،قانونيٍ  ن يقوم بعملٍ  يسمى الوكيل، ،شخصٌ تعُرّف الوكالة 
لعودة إلى وكيل التّأمينات فإنّ 46الموكّل" يسمى ،آخر شخصٍ  ولحساب قد  ،647- 2488المادة ، و

ا الأولى  ه لا يمكن اعتبارنّ فإ، عليه بناءً ، و "سمه الخاص"وكيل التّأمينات يعمل  على أنّ  نصت في فقر
سم الدّ ، لأنّ في القواعد العامة وفق أحكام الوكالة ،وكيلاً  وكيل التّأمينات سمه ، ائنينه لا يتصرف  بل 

  .48الخاص

  وفق أحكام الفيدوسي: ،. تكييف وكيل التّأمينات كائتمانيٍ 2.2.2.2
المتعاقدان في عقد الفيدوسي، هما المنشئ والائتماني، وغالبًا ما يكون المنشئ هو المستفيد من  

، والذّمة شّخصيةعقد الفيدوسي، لاسيما عندما تقتضي مصلحته أن يفصل بين ذمته المالية ال
مع إدخال تكريسها  قد تمّ الملغاة،  1-2823المادة  نّ فإ ،عودة إلى وكيل التّأميناتل، و 49الائتمانية

نّ  فكان من الممكنالفيدوسي،  فيما يرى و  ؛من صور الائتماني صورةٌ  وكيل التّأمينات ما هو إلاّ  القول 
من  يقترب النّظام هذا نّ  51يرى آخرون رح،صوص الجديدة لا تنحاز إلى هذا الطّ النّ نّ  50بعض الفقه
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، 52 3و 2في الفقرتين الجديدة،  6- 2288المادة  نّ لأ، La technique fiduciaireالآلية الائتمانية 
ت، وأنّ الحقوق والأموال المكتسبة من قبل  :تنص على أنّ  "وكيل التّأمينات يعتبر حائزاً للتّأمينات والضّما

عن ذمته المالية  لهذه المهمة، ومنفصلةً  صةً مخصّ  ماليةً  ل ذمةً ممارسته مهمته، تشكّ وكيل التّأمينات، خلال 
، وسواء في القانون الفرنسي، كما في قانون ع بسلطات الائتمانييتمتّ  فهو، لذلك 53الشّخصية..."
OHADAلنّظر إلى  ، وإن اقترب نظام وكيل التّأمينات من نظام الائتماني، فإنّ المقارنة تتوقف هنا، 

ذا هذا الأخير   .54السّلطات الواسعة التيّ يتمتّع 

  . وكيل التّأمينات نظامٌ من نوعٍ خاصٍ:3.2.2.2
هذا فله،  كاملٍ مت ، ووضع نظامٍ به مستقلٍ  من خلال تكريس أحكام وكيل التّأمينات في عنوانٍ  

نّ  ظام القانوني لوكيل النّ  نّ فإالحقيقة في ؛ ، قد استحدث نظامًا متفردًا2017أمر سنة  يفتح الباب للقول 
ففي  :بينهما جوهريٌ  رقٌ اجد فحتى وإن وُ  ؛الفيدوسي  تجمعه معالتّأمينات يحمل العديد من الأحكام التيّ 

 فإنّ  ،إلى الائتماني ال الضّامنالم إحالةأو بمعنى آخر  ،للملكية فترض وجود إحالةٍ ت مة الائتمانيةالذّ  حين أنّ 
نشئت من أُ التيّ أمينات تّ ال ، وخاصةً ان حقوقً تضمّ تتمام مهمة وكيل التّأمينات، يمكن أن لإ ةصالمخصّ  مةذّ ال

  صل.من حيث الأ، إحالة عند إنشاء العقد  لا يكون فيهاقبله، والتيّ 
 الحائزالوكيل هو ": وهو أنّ  تحمل تفصيلاً مهمًا آخر، 02فقرة   655-2488المادة  

ميناتٍ  "،لتّأميناتل سمه الخاص على   . 56ائنينيحوزها لحساب الدّ  فهو إذن يتصرف 
لرّجوع إلى  لتّ التّ و  ائتمانيٌ "وكيل التّأمينات هو  نّ على أ، بوضوحٍ فإنهّ ينص ، 57عديلقرير المرفق 

 ه لا توجد ضرورةٌ صوص المتعلقة به، وأنّ نة في النّ ، فهو يخضع فقط إلى الأحكام المتضمّ "خاصٍ  من نوعٍ 
  .قنين المدنيوما يليها من التّ  2011المنصوص عليها في المادة  ،أحكام الفيدوسي لرّجوع إلىل

ر التّ  .3   :قنين المدني الفرنسيوكيل التّأمينات في التّ نظام شريعي لكريس التّ آ
رٌ  الفرنسي، ترتب عنه قانونإن التّكريس التّشريعي لنظام وكيل التّأمينات في ال  ،ليتهترتبط بفعا آ

تي: هأخرى، وهو ما سنعالج من جهةٍ  ،اة على عاتق الوكيللمسؤولية الملقاجهة، ثمّ  من   فيما 
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  :فعالية نظام وكيل التّأمينات. 1.3
، ،من أجل فعالية نظام وكيل التّأمينات مهام من حيث  فقد منحه المشرعّ العديد من المزا

  :الذّمة المالية صيصتخمن خلال فكرة وسلطات وكيل التّأمينات، ثمّ 

  . فعالية النّظام من حيث مهام وكيل التّأمينات وحدود سلطاته:1.1.3
من حيث التّأمينات ثمّ وحدود سلطاته،  همهامتكمن فعالية نظام وكيل التّأمينات، من حيث 

  :العمليات الموكلة لهو التيّ يغطيها، 

  : يغطيهاالتّأمينات التيّ لنّظر إلى  وكيل التّأمينات. سلطات 1.1.1.3
ا أمر  أول إضافةٍ ف، فقط على التّأمينات العينية وكيل التّأمينات ليست مقصورةً  سلطات  جاء 

في  6- 2488المادة حيث نصت ، 58في كل أنواع التّأمينات هذا النّظام، هو إمكانية إعمال 2017سنة 
ا الأولى ة يالتّأمينات العينن وكيل التّأمينات يمكن أن تتضمّ ة مهمّ ، ف"...أو ضمانٍ  مينٍ  على "كلّ  ،فقر

بمختلف التزامات الإعلام  أميناتتّ ال وكيل : أن يكلّفيمكن تصور مثلاً و خصية، لاسيما الكفالة، الشّ أو 
ت"، عديل على إضافة "الضّ حرص واضعو التّ كما .  59ائن تقع على عاتق الدّ التيّ  ما يجعل من وهو ما

  .60، خارج كتاب التّأميناتمانجميع آليات الضّ في  النّظام الممكن تطبيق

االعمليات التيّ لنّظر إلى  وكيل التّأمينات. سلطات 2.1.1.3   : يمكن أن يقوم 
ه أو قيده إنشاءأمين، سواء  تدخل في حياة التّ يمكن لوكيل التّأمينات القيام بكافة العمليات التيّ  
ايتها ،وأيضًا تحقيقه ،أو إدارته مكانه إدارة العملية من بدايتها إلى  المادة وهو ما تضمنته  ،فيكون 
ين، تمهمّ  سلطتين ، قد أوكلت لوكيل التّأمينات،61 9- 2488المادة الجديدة. هذا وإنّ  2288-6

أن يمارس أيّ دعوى للدّفاع  _خاصّةٍ  لإثبات وجود وكالةٍ  دون ضرورةٍ _ وكيل التّأميناتل يمكنونصها: "
يّ تصريحٍ  ، ةٍ خاصّ  وجود وكالةٍ ل فمن دون ضرورةٍ . 62للدّين" عن مصالح دائني الالتزام المضمون، والمباشرة 

م بتصريحات أن يتقدّ  هائنين، كما يمكنفاع عن مصالح الدّ قاضي في الدّ صفة التّ  وكيل التّأميناتل يكون



  -المدني الفرنسي نموذجًاالقانون  وكيل التّأمينات في-إدارة التّأمينات لمصلحة الغير 
                        

59 

 

عاوى إلى الحفاظ على التّأمينات د هذه الدّ تكما يمكن أن تم  في حالة مباشرة الإجراءات الجماعية. ،يونالدّ 
ا أو تحقيقهاوالضّ  ت، وكذلك إدار   .63ما

ذه الصّ عندما يتصرّ أخطارٍ،  تلافي أيّ ومن أجل  علام الغير  الالتزام عليه قعفة، يف وكيل التّأمينات 
أمينات ، ونصها: "عندما يتصرف وكيل التّ 65 8-2488المادة ، وهو ما تضمنته 64صريحٍ  بشكلٍ  ،بصفته

هما يكن وم، 66إلى صفته" لمصلحة دائني الالتزام المضمون ومنفعتهم، فإنهّ يتوجب عليه أن يشير صراحةً 
  .67عيينلطات الممنوحة له في اتفاقية التّ صلاحيات وكيل التّأمينات تعتمد على مدى السّ  ، فإنّ من أمر

  :اليةمة المذّ ال تخصيص. فعّالية النّظام من خلال فكرة 2.1.3
تي إلى المقصود ذمةٍ ماليةٍ لمهمته تخصيصفي  وكيل التّأميناتنظام ة تظهر فعالي ، ونتطرق فيما 

ر عامٍ  بوجهٍ  ذه الذّمة   نظام وكيل التّأمينات.ها على ، ثمّ إلى آ

  :عامٍ  بوجهٍ  مةذّ تخصيص ال. المقصود ب1.2.1.3
عن الذّمة المالية الشّخصية للائتماني، حيث  ومنفصلةٌ  مستقلةٌ  في عقد الفيدوسي تتشكّل ذمةٌ  

مستقلٍ في ذمته، بعيدًا عن  إلى ذمة الائتماني، على أن يحتفظ به كمجموعٍ  المنشئينتقل المال من ذمة 
لذّ  لعودة uciaireLe patrimoine fid68مة الائتمانية أيدي دائنيه الشّخصيين، وهو ما يسمى  ، و

 ،لهذه المهمة صةً مخصّ  وكيل تعتبر: "ذمةً ال ترد عليها مهمة الحقوق والأموال التيّ إلى وكيل التّأمينات فإنّ 
، فهناك إذن كما في نظام 6-2488المادة  أحكام سببح"،  خصيةعن ذمته المالية الشّ  ومنفصلةً 

من  أساسيٍ  مة بشكلٍ ن هذه الذّ ، تتكوّ Un patrimoine d’affectation تخصيصٌ للذّمةالفيدوسي، 
  امنة.يتلقى الوكيل ثمار الأموال الضّ  عندما، لاسيما التّأمينات، ولكن يمكن أيضًا أن تحتوي على أموالٍ 

ر ا. 2.2.1.3   :المالية مةذّ ال تخصيصبة عن لمترتّ الآ
تتجلى في  لوكيل التّأمينات، اليةالممة ذّ تخصيص الفعالية  في الفيدوسي، فإنّ  شّأنكما هو عليه ال 
  مظهرين: 

 أنّ الحقوق والأموال على ، بنصهامنها 69، في الفقرة الأولى10-2488المادة  أوردتهالمظهر الأول: و 
لا يمكن أن تخضع للحجز إلاّ من قبل أصحاب  ،أثناء ممارسته مهمته ،المكتسبة من قبل وكيل التّأمينات
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 مة لا يمكن أن يتمّ هذه الذّ ، ف70 والإدارة، أو ممارسة حق التّتبع وفي حالة الغشالدّيون النّاشئة عن الحفظ 
 تيص حالومع ذلك، يستثني النّ  ،يون الناشئة عن إدارة التّأمينات أو حفظها من أصحاب الدّ حجزها إلاّ 

  ؛غشٍ ارتكاب آخر أو في حالة  تبع من قبل دائنٍ ممارسة حق التّ 
 ةٍ قضائي سويةٍ ، أو تانقاذٍ على أنّ فتح إجراء  نصهامن ذات المادة، ب 71الفقرة الثاّنية أوردتهالمظهر الثاّني: و 

 ضد وكيل التّأمينات، ليس له أيّ  ،مصرفيةٍ  قضائيةٍ أو إصلاحٍ مهني أو فرط مديونية أو حلِّ أزمةٍ  أو تصفيةٍ 
رٍ  في مواجهة وكيل  جماعيٍ  افتتاح إجراءٍ  ، وعليه، فإنهّ عند72 أو نتائج على الذّمة المالية المخصّصة لمهمته آ

 .، يتمّ التّنفيذ على ذمته المالية الشّخصية وحدهاالتّأمينات

  :مسؤولية وكيل التّأمينات. أحكام 2.3
ا وكيل التّأمينات، كان من البديهي أن يُسأل عن أيّ   لنّظر إلى السّلطات الواسعة التيّ يتمتّع 

لتزاماته،  أيّ  أو مهمته، تقصيرٍ في تي:إخلالٍ    وهو ما سنتناوله فيما 

  مسؤولية وكيل التّأمينات: . أساس 1.2.3
لنّ كما هو الشّ  قنين المدني، يكون وكيل التّأمينات من التّ  73 2026المادة ، في سبة للائتمانيأن 

المادة ، حيث نصت  يرتكبها أثناء ممارسة مهامهة، عن الأخطاء التيّ شّخصيمسؤولاً في ذمته المالية ال
ذمته المالية الشّخصية، عن الأخطاء التيّ  في: "وكيل التّأمينات يعتبر مسؤولاً، على أنّ  2488-1274

رة  .رتكبها أثناء ممارسة مهمته"ي ومع ذلك، يمكن للأطراف تنظيم مسؤولية الوكيل العقدية من خلال إ
  .75حكام العامةأحكام المسؤولية العقدية في الأ

تٍ  ،على عاتق وكيل التّأمينات التزامٍ  النصوص الجديدة لم تضع أيّ  ابل، فإنّ وفي المق  بتقديم حسا
فقرة  2022الائتماني في عقد الفيدوسي (المادة وهذا بخلاف ما هو عليه الأمر، بخصوص  ،إلى الدّائنين

من  77 05 مطة 06، (المادة OHADA)، وكذلك وكيل التّأمينات في قانون 76قنين المدنيمن التّ  01
  .78نفسهم هذا الالتزام أن يضعوا التّعيين،ي عقد محرر على كون يإذن  ، أمينات)د للتّ القانون الموحّ 
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لتزاماته  2.2.3.   :جزاء إخلال وكيل التّأمينات 
رتكاب وكيل وهي: ا سببين لانقضاء اتفاقية وكيل التّأمينات،حددت النّصوص الجديدة، 

، في مهنيٍ  ، أو تصحيحٍ قضائيةٍ  أو تصفيةٍ  قضائيةٍ  أو تسويةٍ  نقاذٍ وفتح إجراء ا، سيمٍ جلخطأ التّأمينات 
ض المصالح الموكلة ه عرّ أو أنّ  ،لتزاماتهلا وكيل التّأمينات في حالة الخطأ الجسيم، بمعنى عدم تنفيذمواجهته. ف

، بحسب الفقرة الأولى، وكيلأو تغيير ال ،قتٍ ؤ م ائنين أن يطلب تعيين وكيلٍ إليه إلى المخاطر، يمكن لأحد الدّ 
، وإذا لم يكن الأمر  لاتفاق بموجب عقدٍ  هذا الاستبدال يمكن أن يتمّ ، و  79 11- 2488المادة من 

ميناتٍ  ،، أن يطلب من القضاءمنهم دائنٍ  كذلك، فيمكن لأيّ     .ه، أو استبدالمؤقتٍ  تعيين وكيل 
مة ذّ الانتقال  ،يستلزم بقوة القانون ،استبدال وكيل التّأمينات الحالات، فإنّ  هذه في جميعو 

  .80 02فقرة  11 -2488المادة  ، بحسبإلى الوكيل الجديد صةخصّ الم

  خاتمة: .4
تعرّضنا في هذا البحث إلى نظام وكيل التّأمينات، وفق تعديل قانون التّأمينات الفرنسي، لسنة 

ة، بعد أن كان ماعيلحاجات قطاع الأعمال، خاصةً في مجال القروض الج ، الذي جاء استجابةً 2017
ا الكثير من القصّور، أو إلى  تقليديةٍ  يتمّ اللجوء إلى أنظمةٍ  قارنة. وقد وضع المشرعّ نظامًا المنظمة الأيشو

من  12-2488إلى  6-2488متكاملاً لوكيل التّأمينات، في سبعة نصوصٍ جديدةٍ، هي المواد: من 
  لتّقنين المدني، لكن ذلك يبقى غير كافٍ ليلبي جميع تطلّعات الممارسين.ا

  وعلى ضوء ما سبق، نخلص إلى النّتائج الآتية:
معالجة عدم كفاية الأدوات القانونية الموجودة في غاية من تكريس نظام وكيل التّأمينات، هي ال تلقد كان-

، خاصةً في الأنظمة تنافسية القوانين المقارنةفرنسا، من أجل تلبية متطلبات الممارسة ولمواجهة 
  الأنجلوسكسونية؛ 

حياة  مراحلل في كل الآلية: فهو يتدخّ  هذه مرونةفي جوء إلى وكيل التّأمينات الفائدة من اللّ  تكمن-
 يحتاج إلى الحصول على وكالةٍ  ، في كونه لايتهتظهر فعّال ، كماوالتّحقيق، دارة، الإقيدال: الإنشاء، مانالضّ 

الاجراءات  مباشرة ةيون في حالللقيام بتصريحات الدّ  أوائنين، الدّ  تّقاضي لمصلحةلمن أجل ا خاصةٍ 
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هذه الحقوق والأموال  خلال ممارسته لمهمته، فإنّ  أموالاً و  احقوقً  وعندما يكتسب وكيل التّأمينات ؛الجماعية
في  جماعيٍ  وهو ما يجعل مباشرة أيّ إجراءٍ ، ةشّخصيعن ذمته المالية ال ، منفصلةً مخصصةً  ماليةً  ل ذمةً تشكّ 

ا هذا النّظام  ، هذه الخاصية، تعتبر أهمّ ميزةٍ خصصّة لمهمتهمة المذّ العلى  أثرٍ  مواجهته بدون أيّ  يختص 
نظامي: ، بتبني ينالفرنسي الائتمانقانون ، في قانون الأموال، و على الاطلاق، والتيّ ترتبط، بتطورين مهمّين

  أخرى. من جهةٍ  ،، والملكية الضّمانيةمن جهةٍ  ،الماليةمة تجزئة الذّ 
  م التّوصيات الآتية:وعلى ما سبق، نقدّ 

رغم التّعديلات المتعاقبة، التيّ مسّت نظام وكيل التّأمينات، في التّقنين المدني الفرنسي، فلازالت   
، ونذكر على سبيل المثال: قصورٍ  ها مناعتراإلى الإثراء والتّكملة، نظراً لما  النّصوص التيّ تحكمه، بحاجةٍ 

التّعاقدية، سكوت النّصوص عن الكثير من الأحكام، التيّ تركت هامشًا يتجاوز الحدّ المطلوب من الحرية 
تٍ  الوكيل إلزامعدم  منها ، اتنظيم سلطاته ومسؤوليته بشكلٍ أكثر تحديدً  عدم للدّائنين، وكذا بتقديم حسا

تجدر الإشارة في الأخير، إلى أنّ المشروع هذا و  .مثل هذه الأنظمة يتمّ تداركه فيوهو ما يحسن أن 
، والذي طرُح في ديسمبر 2021ماي سنة  اية التّمهيدي لتعديل قانون التّأمينات، المنتظر إلى غاية

 أيّ  ، لم يتضمّنLa loi pacte82 سمى، وفق مقتضيات القانون الم81من قبل وزارة العدل 2020
 . متهني القانونبخصوص وكيل التّأمينات، في انتظار ما ستسفر عنه الاستشارة العامة لم، جديدةٍ  أحكامٍ 

  
  . الهوامش:5

 

 
ريعة والقانون، )، ماهية قرض التجميع البنكي، مجلة دراسات علوم الشّ 2016شيرين (الخطيب محمد شاهين، أبو غزالة  1

  .1494 .، ص04، ملحق 42الجامعة الأردينة، مج. 
2 O. GOUT (2017), L’agent des sûretés se voit doter d’un nouveau régime 
juridique issu de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, Site : Portail 
universitaire du droit, Lien : https://univ-droit.fr (Consulté le : 25 avril 2021) 

ا تغيرّ  3 حقوق العمال، ما أدّى إلى فقدان التّأمينات حماية المؤسسات، و  إنقاذقوانين الإفلاس نحو فلسفة ويقصد 
م بعد التّقليدية لفعاليت ستمرار المؤسسة، والتيّ نشأت ديو م  ها، وأصبح القانون في صف الدّائنين الذين يسمح تعاو
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لأولوية، عن كلّ الدّائنين حتى أصحاب التّأمينات؛ للمزيد  توا يحصلون على حقوقهم  مباشرة الإجراءات الجماعية، و

   انظر:

D. LEGEAIS (2013), Suretés et garanties du crédit, L.G.D.J., France, p. 
450.  

نهّ العملية التيّ من خلالها يقوم طرفٌ تّصرف الائتماني، أو الويعرّف ال 4 حالة أموالٍ  ،فيدوسي  أو  حالّةٍ  يسمى المنشئ، 
نٍ مستقبليةٍ  ا بشكلٍ منفصلٍ عن ذمته المالية  ،، إلى طرفٍ  الشّخصية، يسمى المتصرف إليه أو الائتماني، والذي يحتفظ 

الفيدوسي على سبيل الضّمان، والفيدوسي على  نوعين من الفيدوسي، التّفرقة بين بويجهذا  ئتمانية.مة الاذّ الوالتيّ تسمى 
 .مان، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص)، الملكية كوسيلة للضّ 2007سبيل التّسيير. للمزيد، انظر: سعد نبيل إبراهيم (

  وما يليها. 09
5 D. NEMTCHENKO (2017), Le droit des sûretés au prisme de la faute 
Contribution à l’analyse de la notion de sûreté, Thèse de doctorat, 
Université de bordeaux, France, p. 392 et s. 
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7 C. civ. Art. 1984.  
8 C. com. Art. L622-24. 
9 Cass. com., 9 juill. 2002, n° 98-23.044. Inédit ; Cité dans : J.-F. ADELLE 
(2010), « L'agent des sûretés en droit français : pour une clarification des 
régimes de l'article 2328-1 du Code civil et de la fiducie de sûretés », Revue 
de Droit bancaire et financier, France, n° 5, p. 03. 
10 Idem. 
11 C. civ. Art. 1311.  
12  Modifié par : l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016, - art. 3. 
13 C. civ. Art. 1311. 
14 CA Dijon, 21 sept. 2010, n° 09/02080 ; Cité dans : J.-F. ADELLE, op. 
cit., p. 05. 
15 Idem. 
16 Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, Bull. Com, 2011, IV, n° 131, p. 
38 ; Cité dans : L. AYNÉS, P. CROQC (2016), Droit des suretés, 10e éd, 
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، بتلقي أموال الغير، Trustéeيسمى الأمين  ،الترست هو نظام يقترب من الفيدوسي الفرنسي، حيث يلتزم شخصٌ 18 

م ا لحسا لشّخصية الاعتبارية، كما يتميّز بفكرة التّخصيص  .بغرض إدار ويتميّز هذا النّظام بتمتّعه 
L’affectation ذمة مؤسس الترست، وعن ذمة الأمين أو ذمة ، فالأموال محلّ الترست، تشكّل وحدةً مستقلةً عن

مة المالية، دار الفكر الجامعي، مصر، اهات الحديثة في نظرية الذّ )، الاتجّ 2011المستفيد، للمزيد انظر: بن شنوف فيروز (
  .142ص. 

19 J.-F. ADELLE, op. cit., p. 01. 
ت المستقلة،  20 ت الشّخصية الجديدة، نجد: الضّما ت من الضّما ، وخطا ت النّوا الضّمان بمجرد الطلّب، خطا

ميناتٍ  لإضافة إلى  انظر:  .أخرى، ومنها: الرّهن الرّسمي القابل لإعادة التّعبئة، والقرض الرّهني العمري مبتكرةٍ  الثقّة، 
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